
تشیر هذه الآیة الکریمة إلی أن من سنن الله تعالی تغییر تشریعات بأخرى مثلها أو 

تفوقها مصلحة للناس، 

وقد ظهر ذلك جلیا في إرسال رسل بشرائع تنسخ سابقاتها أو بعضا منها، فقد جاءنا 

أن عیسی علیه السلام جاء بتشریعات تنسخ بعضا مما کان قبله "ولأحل لکم بعض 

الذي حرم علیکم"، وقال تعالی عن القرآن الکریم أنه مهیمن علی ما سبقه

قاً �مَِا َ��َْ� يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَُ�هَيمِْنًا عَلَيهِْ] نزَ�َْ�ا إِ�َ�ْكَ الكِْتَابَ باِ�ْ�قَِّ ُ�صَدِّ
َ
[وَأ

[سورة المائدة :٤٨] 

وقد ذکر علماء المسلمین أن النسخ في الأحکام قد ثبت وجاءت آیة النسخ الکریمة 

لتغیر حال  الأحکام مناسبة  الله علیه وسلم توضح ذلك وجاءت  النبي صلی  وأفعال 

الأمم، فنتعلم منها ان علینا مراعاة تغیر الأحوال في تشریعاتنا وقراراتنا،

وقد جاءت الشریعة المطهرة لتکون الباقیة لجمیع الأزمان والأمم فاحتوت علی ما هو 

ثابت لا اجتهاد فیه مثل العبادات وأصول الإیمان وبعض الثوابت کأحکام المیراث، وأما 

علینا  والشورى  کالعدالة  ومحددات  بمبادئ  الشریعة  فجاءت  المعاملات  من  الکثیر 

مساحة  تحتها  تندرج  والمحددات  المبادئ  وتلك   ، وقراراتنا  تشریعاتنا  في  مراعاتها 

الاجتهاد وتفاوت الرأي في تحقیق المصالح،

وإن ما یتخذه الناس کل من موقعه من قرارات هو نتیجة اجتهادات وموازنات یغلب 

فیها جوانب علی أخرى، 

َ �َ�َٰ� ُ�ّ�ِ َ�ْ�ءٍ قَدِيرٌ ] نَّ اّ�َ
َ
�مَْ َ�عْلَمْ أ

َ
وْ مِثلْهَِاۗ  �

َ
تِ ِ��َ�ٍْ� مِّنهَْا أ

ْ
وْ نُ�سِهَا نأَ

َ
يةٍَ أ [مَا نَ�سَخْ مِنْ آ

[سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٠٦]

أفضل منه أو مثله



وکلما تعددت الاختیارات وتداخلت کان الأمر یتطلب تمحیصا وتداولا من أهل الاختصاص 
والخبرة وذلك ینطبق علی سائر جوانب حیاتنا السیاسیة والتجاریة والاجتماعیة وغیرها،
إن اتخاذ قرار له آثار محدودة قد لا تتعدى الشخص أو المکان أو الزمان یحسنه الکثیر من 
دراسة  یتطلب  مابعدها  ولها  ومکانا  زمانا  واسعة  نتائج  علیه  ینبني  ما  ولکن  الناس 
القرار  یکون  وعلیه  والخبرة،  الاختصاص  أهل  من  والمفاسد  المصالح  ویزن  وتمحیصا 
المتخذ هو الحق النسبي، ولو تبین بعد ذلك أن فیه خطأ أو ظهر ما هو أفضل فلا تأخذنا 

العزة بل نسعی للأفضل،
وقد بین لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك حین أوصانا أنه من أقسم علی أمر ثم 

تبین له ما هو أفضل منه فعلیه أن یکفر عن یمینه ویفعل ما هو أفضل،
ولنا في أفعال النبي صلی الله علیه وسلم ما یوضح ویعضد، فقد کان أن اتفق صلی 
الله علیه وسلم مع قبیلة غطفان خلال حصار الخندق أن ینفکوا عن الأحزاب المحاصرة 
للمدینة ویعودوا إلی دیارهم مقابل دفع جزء من ثمار المدینة لهم، وحین عرض النبي 
هذا الأمر علی الأنصار للنقاش کان رأیهم ألا یدفعوا شیئا وعلیه أقر النبي ذلك وغیر في 

القرار، 
ولنا في بنود الحدیبیة مثال حیث رأى بعض الصحابة في بعضها إجحافا للمسلمین، 
ولکن تبین لهم لاحقا أنها کانت تعکس قراءةً دقیقةً للواقع، واستقراءً للمستقبل أفاد 

المسلمین وساهم في انتشار الدعوة خلال عامین أکثر من سنوات عدیدة سابقة،  
مما سبق یتوضح أن علی صناع السیاسات والمخططین أن یدیموا التقییم والتعدیل وأن 

یبقی الباب مفتوحا للنقد والمقترحات لتصویب القرارات وتجوید الأعمال،
إن القرار الذي نتخذه الیوم قد بني علی ما توفر من معلومات وتحلیلات فلو ظهر جدید 
أو تبین أن ما بني علیه من معلومات کان مغلوطا أو أسيء تأویله فالواجب المراجعة 

الدقیقة وتصویب القرارات،
کما ینطبق هذا علی القرارات السیاسیة والتجاریة فإنه ینطبق علی التشریعات، فلو 
تبین أن قانونا خالف مبدأ العدالة لوجب إعادة النظر فیه وإحداث التعدیل لما فیه من 

خلل.
إن سائر القرارات والاجتهادات هي نتاج تقییمات بشریة وازنت بین المصالح والمفاسد 
فهي الأصح في نظرنا ولا یدعي عاقل أنها الحق المطلق بل هو نسبي وقد یجد ما 
یدعونا لتغییر مواقفنا وقراراتنا لما تقتضیه المصلحة فلا ینکر علی من یفعل ذلك بل 
الله  القدوة صلی  الرسول  أعلاه وتوجیه  الکریمة  الآیة  الأحکم وهو ما نستقیه من  هو 

علیه وسلم.


